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تحاول ھذه المقالة تلخیص اإلطار المنھجي والتحلیلي الذي اعتمدته الورقة البحثیة المنشورة في برنامج
بحوث النزاع تحت عنوان “فھم أثر العقوبات على الدينامیكیات السیاسیة في سوريا” إضافة إلى اإلضاءة
على أھم النقاط والنتائج التي وردت فیھا.   
بعد مرور حوالي عقد من الزمن، لم تستطع العقوبات االقتصادیة التي فُرضت على سوریا من المساھمة في إحداث تغییر سیاسي
حقیقي أو وضع حد للنزاع القائم في البالد. في واقع األمر، فقد استطاع النظام في سوریا ولغایة اآلن أن یتأقلم مع ھذه العقوبات ویُحیل
معظم آثارھا السلبیة لتُصیب الغالبیة العظمى من السوریین في الوقت الذي یغتني فیھ المحاسیب وتجار الحرب. وتُظھر نتائج الدراسة
أن العقوبات ساھمت إلى حد ما في إضعاف تأثیر الدول الغربیة وزیادة تغول الدور الروسي واإلیراني وتحكمھم في العدید من مفاصل
مؤسسات الدولة السوریة. إال أن ھذه العقوبات، ومن جھة أخرى، ضروریة لمحاسبة األشخاص والمؤسسات المساھمة بقمع وإقصاء
المدنیین في سوریا، كما أنھا تحد من القدرة المالیة للنظام وتضعفھ اقتصادیاً، األمر الذي قد یجبره الحقاً, وفقاً لفارضي ھذه العقوبات,
إلى تغییر بنیتھ و/أو سلوكھ.
إن فھم أثر العقوبات موضوع معقد یتطلب تحلیل معمق یأخذ بعین االعتبار 1) عدم اختزال تحلیل أثر العقوبات إلى ثنائیة جیدة أو
سیئة وبالتالي تجدیدھا أو رفعھا 2) الخروج من التحلیل التعمیمي الواحد للعقوبات واالعتماد على تحلیل تفصیلي لتأثیر العقوبات على
كل فاعل من الفاعلین المختلفین في سوریا بما في ذلك الذین ال تستھدفھم العقوبات 3) اختالف طبیعة العقوبات المفروضة وأھدافھا
خالل السنوات العشر من األزمة السوریة.
وفي ھذا السیاق، یمكن تعیین ثالث مراحل رئیسیة مرت بھا العقوبات في سوریا منذ نیسان 2011 ولغایة منتصف عام 2020 وذلك
وفق الھدف من ھذه العقوبات وطبیعة الفاعلین المستھدفین. كما یمكن تقسیم الفاعلین إلى عشر فئات رئیسیة تؤثر في بعضھا البعض
وتقع ضمن مجموعتین رئیسیتین. تضم المجموعة األولى الفاعلین الذین استھدفتھم العقوبات بشكل مباشر وھم الجھات األمنیة
والعسكریة، مؤسسات ومسؤولین حكومیین، قطاع الطاقة، قطاع المصارف، تجار الحرب ومحاسیب النظام، مؤسسات وأصحاب
أعمال دولیین على عالقة مع الحكومة السوریة. وتضم المجموعة الثانیة فاعلین تأثروا بالعقوبات دون استھدافھم بشكل مباشر وھم
المؤسسات الحكومیة غیر المعاقبة، قطاع األعمال التقلیدي، المجتمع المدني ومؤسساتھ، إضافة إلى فئة المواطنین العادیین.
بدأت المرحلة األولى في أواخر نیسان 2011 مع مجموعة من العقوبات على عدد محدد من النافذین، وانتھت في آب 2011 عندما
بدأت العقوبات تستھدف المقومات األساسیة لالقتصاد السوري. كان الھدف المعلن للعقوبات التي فُرضت خالل ھذه المرحلة والتي
استمرت أربعة أشھر ھو تغییر سلوك النظام، حیث استھدفت بشكل مباشر عدًدا قلیالً فقط من األفراد والكیانات في ثالث فئات من
الفاعلین وھي تجار الحرب ومحاسیب النظام، الجھات األمنیة والعسكریة، إضافة إلى مسؤولین رئیسیین في الحكومة. وكان لھذه
العقوبات أثر سلبي لكنھ محدود على ھذه الفئات، كما كان لھا أثر سلبي غیر مباشر على فئات قطاع األعمال التقلیدي، والجھات
الحكومیة غیر الخاضعة للعقوبات، والمواطنین العادیین، حیث استشعرت ھذه الفئات أن استھداف النافذین ماھو إال مقدمة لتصعید
األزمة على كافة المستویات.
أما المرحلة الثانیة فقد بدأت في آب 2011 وانتھت في أیار 2014 عندما وسعت الوالیات المتحدة نطاق عقوباتھا لتشمل العبین
دولیین یعملون مع الحكومة السوریة بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالیة. وكان الھدف الرئیسي المعلن لعقوبات تلك المرحلة ھو
تغییر النظام السوري من خالل تدمیر أسسھ وموارده االقتصادیة، حیث استھدفت العقوبات خالل ھذه المرحلة عدًدا أكبر من األفراد
والكیانات في نفس الفئات الثالث من الفاعلین المتأثرین بشكل مباشر في المرحلة السابقة باإلضافة إلى مؤسسات في قطاعي الطاقة
والمصارف. وقد اختلف تأثیر العقوبات خالل ھذه المرحلة بین الفاعلین، فقد كان سلبیاً للغایة على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة
والمؤسسات الحكومیة، ومحدوداً على الجھات األمنیة والعسكریة. إال أن فئة تجار الحرب والمحاسیب استطاعوا التأقلم وبدأوا في
االستفادة من العقوبات من خالل االستثمار في طرق التھریب والتعاون مع شبكات األعمال الدولیة. ومن جھة أخرى، فقد ساھمت
عقوبات ھذه المرحلة في تعمیق معاناة غلبیة السوریین وقطاع األعمال التقلیدي إضافة إلى الجھات الحكومیة غیر الخاضعة للعقوبات.
كما شھدت ھذه المرحلة تغیرات جذریة في العالقات االقتصادیة للحكومة السوریة مع الفاعلین الخارجیین، حیث انعدمت العالقة
تقریبًا مع الشركاء التجاریین التقلیدیین بما في ذلك االتحاد األوروبي والدول العربیة، في حین أنھا أصبحت تعتمد بشكل شبھ كلي على
روسیا وإیران وبدرجة أقل على الصین والھند. وقد استغل حلفاء الحكومة السوریة اعتمادھا الكلي علیھم من خالل فرض شروطھم
التجاریة واالستثماریة في سوریا والتي تخدم مصالح محاسیبھم وشبكات األعمال المرتبطة بھم على حساب مصالح السوریین.
أما المرحلة الثالثة فمازالت مستمرة منذ أیار 2014 عندما استھدفت الوالیات المتحدة بعقوباتھا على سوریا المؤسسات المالیة في
روسیا. ویبدو أن عقوبات ھذه المرحلة تسعى إلى زیادة القدرة التفاوضیة للدول الغربیة مع حلفاء النظام لتغییر سلوكھ ولكي یكون لھم
نفوذ أكبر في سوریا. وتستمر العقوبات في التأثیر على فئات الفاعلین بالطریقة نفسھا التي أثرت بھا في المرحلة السابقة. أما التغییرات
الرئیسیة التي حدثت خالل ھذه المرحلة فتشمل محاولة الوالیات المتحدة األمریكیة الحد من أنشطة شبكات األعمال الدولیة المرتبطة
بأنشطة مع الحكومة السوریة، باستخدام تدابیر عقابیة مثل قانون قیصر. كما شھدت المرحلة الثالثة استفادة متزایدة من العقوبات
لصالح تجار الحرب والمحاسیب مع زیادة استثماراتھم في االنشطة الریعي، ویأتي ذلك ضمن استراتیجة النظام للتأقلم مع العقوبات
وتخفیف أثرھا وخاصة على المؤسسات المرتبطة بھ.
بشكل عام، یمكن القول أن العقوبات نجحت في تقلیص الموارد المالیة للنظام وتقلیل مرونتھ في إجراء المعامالت التجاریة والنقدیة
الخارجیة. إال أنھ، وبدالً من تغییر سلوكھ، بحث النظام عن موارد وقنوات جدیدة وأعاد توزیع الموارد المتاحة من غالبیة السوریین
لصالح المقربین منھ، حیث زادت الحكومة السوریة الضرائب على المواطنین في الوقت الذي تشعبت فیھ شبكة من أمراء الحرب
والمحاسیب تستغل الموارد وتتحصل على عائدات ضخمة من األنشطة غیر المشروعة بما فیھا التعاون مع شبكات مالیة دولیة غیر
قانونیة وتأسیس شركات وھمیة خارج سوریا لاللتفاف على العقوبات بالتعاون مع المسؤولین والنافذین في الحكومة السوریة. من جھة
أخرى، فإن العقوبات االقتصادیة ساھمت وتساھم في شل جزء مھم من االقتصاد الرسمي وإلحاق الضرر بقطاع األعمال التقلیدي
واألنشطة االقتصادیة بما في ذلك التجارة واألعمال المالیة والمصرفیة، األمر الذي زاد من الشح الشدید في العمالت األجنبیة وانھیار
قیمة العملة السوریة وبالتالي ازدھار السوق السوداء وارتفاع معدالت الفقر إلى مستویات قیاسیة. وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع
األعمال التقلیدي الذي یتضمن قطاع األعمال الصغیرة والمتوسطة والذي یعتبر أكثر استقالالً عن السلطة، كان من الفاعلین األكثر
تضرراً بالعقوبات التي أثرت بشكل كبیر على تعامالتھم مع السوق الخارجي وأضعفت من القدرة الشرائیة لسوقھم الداخلي. كما دفعت
العقوبات ھذا القطاع إلى االعتماد أكثر على السوق السوداء في الحصول على المواد األولیة والسلع المستوردة وبالتالي االعتماد أكثر
على محاسیب النظام الذین یسیطرون على جزء كبیر من ھذه السوق.
لعبت العقوبات دوراً في تغییر دینامیكیات القوى في سوریا بشكل غیر خطي، أي أنھ ال یمكن لرفع جمیع ھذه العقوبات مثالً أن یعكس
ببساطة آثارھا غیر المرغوبة وإعادة االقتصاد السوري إلى عام 2011، حیث أن بنى ودینامیكیات القوى الحالیة أكثر قدرة على
تحویل الموارد المالیة واالقتصادیة للبالد من خدمة المواطنین العادیین لصالح تجار الحرب ومحاسیب النظام من قبل. وبالتالي فإن
إتاحة الموارد السخیة ضمن الدینامیكیات الحالیة لن یؤدي إال إلى تفاقم الفساد وتعزیز احتكار النخب الفاسدة واإلجرامیة للسوق
الداخلیة، أي أن سوریا وقعت في فخ العقوبات بمعنى أن خیاري رفعھا بالكامل أو اإلبقاء علیھا كما ھي سیخدمان مصالح فئة قلیلة من
الفاسدین والمقربین من النظام على حساب غالبیة السوریین. وحیث أن الھدف المعلن للعقوبات ھو ردع المسؤولین عن قمع الناس
العادیین في سوریا وفضحھم وإقصائھم، وفي ظل التقدم البطيء باتجاه ھذا الھدف، فإن نتائج الدراسة تشیر إلى ضرورة إعادة النظر
في طبیعة العقوبات وآلیات تطبیقھا كي ال یستمر استغاللھا من قبل المسؤولین المعاقبین أنفسھم لتحقیق أرباح طائلة، وكي ال تساھم
أكثر في تفاقم المأساة اإلنسانیة التي یعیشھا الغالبیة العظمى من السوریین. كما تدل النتائج على صعوبة تطبیق مقاربة واحدة لكل
العقوبات، ففي حین أنھ یتوجب رفع ما یتسبب منھا بتعمیق المأساة اإلنسانیة فإن بعضھا اآلخر یتطلب التعدیل مع إمكانیة تفعیل
االستثناء اإلنساني لتخفیف اآلثار السلبیة على معیشة السوریین الیومیة. إال أن أي مراجعة من قبل المجتمع الدولي للعقوبات
المفروضة على سوریا یجب أن تأخذ بعین االعتبار تأثیر ھذه العقوبات على دینامیكیات القوى داخل سوریا وعلى سلوك الداعمین
الدولیین لھذه القوى، كما یجب أن تأتي ھذه المراجعة ضمن إطار تحقیق استراتیجیة واضحة تھدف إلى تغییر ھیكلیة القوى الحالیة في
سوریا بما یتیح مساحة أكبر للمواطنین والمجتمع المدني وقطاع األعمال التقلیدي للمساھمة في بناء مؤسسات واقتصاد تضمیني قادر
على مواجھة وتجاوز اقتصادیات النزاع الُمتحكم بھا من قبل محاسیب النظام وأمراء الحرب. وتتطلب مراجعة العقوبات التفكیر في
آلیات تخفف من اآلثار السلبیة لبعض ھذه العقوبات على المواطنین العادیین، ومن ھذه اآللیات مثالً تقدیم دعم مباشر لقطاع األعمال
التقلیدي وإیصال المساعدات من خالل قنوات مالیة موازیة بدیلة ومستقلة عن القنوات الرسمیة التي یسیطر علیھا النظام ومحاسیبھ
ً إضافة إلى إیجاد منظومة رصد وتقییم فعالة للتأكد أن ھذه القنوات البدیلة أو أي آلیة أخرى تخدم بشكل رئیسي المستھدفین منھا وفقا
الحتیاجاتھم، وال یتم حرفھا لصالح النظام أو قوى األمر الواقع التي تمارس القمع واالستبداد على السوریین في كافة المناطق. إن
إعادة النظر في بعض العقوبات وآلیات تطبیقھا بناء على الدراسات واألدلة ذات الصلة یساعد في تحویل ھذه المساعدات والعقوبات
من أداة تستغلھا وتستفید منھا قوى األمر الواقع في سوریا إلى وسیلة تساعد السوریین على تغییر الخارطة الحالیة للقوى باتجاه بناء
مؤسسات دولة فعالة وتضمینیة وتحترم سیادة القانون.
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